
إتفاقیة بین حكومة مملكة البحرین و حكومة الجمھوریة الیمنیة بشأن تجنب الإزدواج الضریبي ومنع التھرب من  
 الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال
 
أن حكومة مملكة البحرین وحكومة الجمھوریة الیمنیة رغبة منھما في عقد إتفاقیة لتجنب الإزدواج الضریبي على 

لمفروضة على الدخل ورأس المال ، قد إتفقتا على الأحكام التالیةالضرائب ا  : 
 
  

  
 المادة الأولى 

 النطاق الشخصي 
 
 
 
 . تطبق ھذه الإتفاقیة على الأشخاص المقیمین في إحدى الدولتین المتعاقدتین أو في كلتیھما
 
  

 المادة الثانیة
 الضرائب التي تتناولھا الإتفاقیة

 
 
 
قیة على ضرائب الدخل التي تفرضھا الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامھا السیاسیة أو سلطاتھا  تطبق ھذه الإتفا - 1
 . المحلیة بصرف النظر عن طریقة تحصیلھا 
 
تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جمیع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل  - 2

لتصرف في الملكیة المنقولة والعقاریة والضرائب على مجموع بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من ا
 . الأجور والمرتبات التي تدفعھا المؤسسات والقیمة الزائدة
 
 : الضرائب الحالیة التي تطبق علیھا الإتفاقیة ھي على الأخص - 3
 

بالنسبة لمملكة البحرین -أ  : 
وقیع على ھذه الاتفاقیة (ولا یشمل ذلك ضریبة أي ضریبة على الدخل تفرض في مملكة البحرین بعد تاریخ الت

م)1979لسنة   22الدخل المفروضة على الشركات النفطیة بموجب المرسوم بقانون رقم   . 
 . ویشار إلیھا فیما بعد بالضریبة البحرینیة
 

بالنسبة للجمھوریة الیمنیة   -ب  . 
لى المبیعات العقاریةالضریبة العقاریة "وتشمل الضریبة على ریع العقارات والضریبة ع .1 " . 
 . ضریبة الأرباح التجاریة والصناعیة المفروضة على الأشخاص الطبیعیین .2
 . "ضریبة الأرباح التجاریة والصناعیة المفروضة على الأشخاص الإعتباریین "الشركات .3
 . الضریبة على المھن الحرة وغیرھا من المھن غیر التجاریة .4



الأجور وما في حكمھاالضریبة على الرواتب و .5  . 
 .ویشار إلیھا فیما بعد بالضریبة الیمنیة
 
تسرى أحكام ھذه الإتفاقیة أیضا على أیة ضرائب مماثلة أو مشابھة تفرض بعد تاریخ التوقیع علیھا إلى  - 4

ا بأیة  الضرائب الحالیة أو التي تحل محلھا ، وتقوم السلطات المختصة في الدولتین المتعاقدتین بأخطار كل منھم
 . تغییرات جوھریة تطرأ علـــى قوانین الضرائب فیھما 
 
  

 المادة الثالثة 
 تعریفات عامة

 
 
 
 : لأغراض ھذه الإتفاقیة وما لم یقتضي سیاق النص خلاف ذلك - 1

یقصد بلفظ " دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى حسب النص " مملكة البحرین أو الجمھوریة الیمنیة  ُ-أ 
 . حسبما یقتضیھ مدلول النص

یقصد بلفظ " شخص" أي فرد أو شركة أو أي كیان مكون من مجموعة أشخاص   -ب   . 
یقصد بلفظ " شركة " أي ھیئة ذات شخصیة اعتباریة أو أي وحدة تعامل من الناحیة الضریبیة كشخصیة   -ج 

 . اعتباریة
تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي   تعني عبارتا " مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة " و " مؤسسة -د 

مؤسسة یستغلھا مقیم في دولة متعاقدة ومؤسسة یستغلھا مقیم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكلمة "مؤسسة" في 
 . ھذه الإتفاقیة تعني "مشروع" بالنسبة للجمھوریة الیمنیة
 

و طائرة تستغلھا مؤسسة یقع مقر إدارتھا الفعلیة في تعني عبارة " النقل الدولي " أي نقل بواسطة سفینة أ -ھـ 
 .دولة متعاقدة ویستثنى من ذلك إستغلال السفینة أو الطائرة بین أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى

یقصد بعبارة " السلطة المختصة -و   " : 
 .وزیر المالیة والإقتصاد الوطني أو من یمثلھ قانونا بالنسبة لمملكة البحرین -
 . وزیر المالیة أو من یمثلھ قانونا بالنسبة للجمھوریة الیمنیة  -

یقصد بلفظ " مواطن -ز   " : 
 . أي فرد یتمتع بجنسیة الدولة المتعاقدة -
 . أي شخص قانوني أو أي شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة  -
 
ة متعاقدة یقصد بأي لفظ لم یرد لھ تعریف في ھذه الإتفاقیة المعنى  عند تطبیق أحكام ھذه الإتفاقیة بمعرفة دول - 2
المقرر لھ في القانون المعمول بھ في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولھا ھذه الإتفاقیة وذلك ما لم 
 . یقض النص بخلاف ذلك
 
 
  

 المادة الرابعة 
 النطاق الجغرافي 



 
 
 
یما یخص مملكة البحرین ، تعني مملكة البحرین أراضي مملكة البحرین وكذلك  تنطبق ھذه الإتفاقیة : ف -1
المناطق البحریة وقاع البحر والأرض التي تحتھ التي تمارس علیھا البحرین حقوق السیادة والسلطان القضائي 
 . طبقاً للقانون الدولي 
ك كل الجزر والمناطق المحاذیة للمیاه  وفیما یخص الجمھوریة الیمنیة : تراب الجمھوریة الیمنیة بما في ذل -2
الإقلیمیة الیمنیة والتي وفقاً للقانون الدولي یمكن للدولة الیمنیة أن تباشر داخلھا الحقوق المتعلقة بظھر البحر وما  
 . تحتھ وموارده الطبیعیة وجرفھ القاري
 
  

 المادة الخامسة 
 المقیم 

 
 
 
ي الدولة المتعاقدة أي شخص یخضع وفقاً لقوانین تلك الدولة  لأغراض ھذه الاتفاقیة یقصد بعبارة مقیم ف - 1
 . للضرائب المفروضة فیھا بحكم موطنھ أو محل إقامتھ أو مركز إدارتھ أو أي معیار آخر مماثل
 
) مقیماً بكلتا الدولتین المتعاقدتین فان حالتھ ھذه تعالج 1في حالة ما إذا كان شخص یعتبر وفقا لأحكام الفقرة ( -2

النحو التالي على   : 
 

یعتبر مقیما بالدولة التي یكون لھ فیھا مسكن دائم تحت تصرفھ ، فإذا كان لھ مسكن دائم تحت تصرفھ في كلتا   -أ 
 . الدولتین فانھ یعتبر مقیما في الدولة التي لھ بھا علاقات شخصیة أو إقتصادیــة أوثق (مركز المصالح الحیویة)

ولة المتعاقدة التي یوجد بھا مركز مصالحھ الحیویة الرئیسیة أو في حالة عدم في حالة عدم إمكان تحدید الد -ب 
 . وجود مسكن دائم تحت تصرفھ في أي من الدولتین فیعتبر مقیما بالدولة التي فیھا محل إقامتھ المعتاد

ھما فیعتبر مقیماً في  إذا كان لھ محل إقامة معتاد في كلتا الدولتین أو إذا لم یكن لھ محل إقامة معتاد في أي من  -ج 
 . الدولة التي یحمل جنسیتھا 

إذا كان یحمل جنسیة كلتا الدولتین المتعاقدتین أو لا یحمل جنسیة أي منھما’ تقوم السلطات المختصة في  -د 
 . الدولتین المتعاقدتین بإیجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك
 
بكلتا الدولتین المتعاقدتین وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من  إذا أعتبر شخص من غیر الأشخاص الطبیعیین مقیماً  -3
 . ھذه المادة فإنھ یعتبر مقیماً في الدولة المتعاقدة التي یوجد فیھا مقر إدارتھ الفعلیة
 
) من ھذه المادة شخص آخر بخلاف الأفراد أو الشركات 1في حالة ما إذا كان ھناك بمقتضي أحكام البند (  -4

ولتین المتعاقدتین فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتین المتعاقدتین تقوم بوضع الحل للمسألة مقیماً بكلتا الد
 . بإتفاق مشترك یحدد طریقة تطبیق الإتفاقیة على مثل ھذا الشخص
 
  



 المادة السادسة
 المنشــأة الدائمــة

 
 
بت الذي تزاول فیھ المؤسسة كل أو بعض  لأغراض ھذه الإتفاقیة یقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثا -1
 . نشاطھا 
 
 : تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على نحو خاص -2
 . أ. محل الإدارة
 . ب. الفرع 
 . ج. الأماكن المستخدمة كمنافذ للبیع
 . د. المكتب
 . ه. المصنع
 . و. الورشة

لإستخراج الموارد الطبیعیةز. المنجم أو بئر بترول أو الغاز أو المحجر أو أي مكان أخر   . 
 . ح. المزرعة أو الغراس
ط. موقع البناء او الانشاء او مشروع التجمیع او مشروع التجھیزات او الانشطة الاشرافیة المرتبطة باي منھم اذا 
 .استمر ھذا الموقع او المشروع او النشاط لمدة تزید في مجموعھا على ستة اشھر خلال فترة اثنى عشر شھراً 

ي. تقدیم الخدمات بما فیھا الخدمات الاستشاریة التي یقدمھا مشروع عن طریق العاملین او افراد اخرین اذا  
 . .استمرت تلك الانشطة لمدة تزید في مجموعھا على ستة اشھر خلال فترة اثنى عشر شھراً 
 
تشمل ما یأتي إستثناءً من الأحكام السابقة لھذه المادة فأن عبارة "المنشأة الدائمة" لا  -3  : 

الإنتفاع بالمرافق أو التسھیلات لغرض تخزین أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة -أ  . 
الإحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض التخزین أو العرض -ب  . 

عھا بواسطة مؤسسة أخرىالإحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض تصنی  -ج  . 
الإحتفاظ بمكان ثابت للأعمال ، فقط لغرض شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمؤسسة -د  . 

 
الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر لمؤسسة ذات طبیعة تحضیریة أو مساعدة -ھـ  . 

مجموعة من الأنشطة المذكورة في الفقرات من "أ" إلى "ھـ"  الإحتفاظ بمكان ثابت للأعمال ، فقط لأیة  -و
شریطة أن یكون مجمل النشاط بالمكان الثابت للأعمال الناتجة عن ھذه المجموعة من الأنشطة ذات طبیعة 
 . تحضیریة أو مساعدة
 
غیر   -ر ) أعلاه، وحینما یقوم شخص آخ3بالرغم من أحكام الفقرتین الفرعیتین (أ) و (ب) من الفقرة ( -4

بالتصرف نیابة عن المؤسسة، ولھ  -) أدناه  6الوكیل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق علیھ الفقرة (
صلاحیة إبرام العقود بإسم المؤسسة في دولة متعاقدة ویمارس ھذه الصلاحیة بصورة معتادة، فان تلك المؤسسة  

یة أنشطة یقوم بھا ذلك الشخص للمؤسسة، مـــا لم تكن أنشطة تعتبر كأنھا منشأة دائمة في تلك الدولة فیما یتعلق بأ 
)، والتي إذا مورست من خلال مقر ثابت للأعمال، لا 3ھذا الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (

 . تجعل من ھذا المركز الثابت للأعمال منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة
 
المادة فإن مؤسسة التأمین التابعة لدولة متعاقدة فیما عدا ما یتعلق بإعادة   إستثناء من الأحكام السابقة بھذه -5
التأمین تعتبر أن لھا منشأة دائمة بالدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما قامت المؤسسة بتحصیل أقساط التأمین في ھذه 



ذا صفة مستقلة الدولة الأخرى أو قامت بتأمین مخاطر واقعة فیھا وذلك من خلال شخص لا یكون وكیلاً   . 
 
لا یعتبر أن للمؤسسة التابعة لإحدى الدولتین المتعاقدتین منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد   -6
قیامھا بأعمال في ھذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكیل عام بالعمولة أو أي وكیل آخر لھ صفھ مستقلة  

حدود مھنتھ المعتادة ومع ذلك فإذا كان ھذا الشخص یباشر نشاطھ كلیا   شریطة أن یزاول ھذا الشخص العمل في 
 .أو جزئیا بإسم ھذا المؤسسة فإنھ لا یعتبر وكیلا ذو صفة مستقلة في مفھوم ھذه الفقرة
 
إن مجرد كون أیة شركة مقیمة في دولة متعاقدة تسیطر أو خاضعة لسیطرة شركة مقیمة في الدولة المتعاقدة   -7

تزاول نشاطا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك) فأن ھذا الوضع في   الأخرى، أو
 . حد ذاتھ لا یجعل من أي من الشركتین منشأة دائمة للشركة الأخرى
 
  

 المادة السابعة 
 الدخل من الأموال غیر المنقولة

 
 
 
ر منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات)  الدخل الذي یجنیھ مقیم في دولة متعاقدة من أموال غی  - 1
 . كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى یخضع للضریبة في ھذه الدولة الأخرى
 
إن لعبارة "أموال غیر منقولة" المعنى المحدد لھا بموجب تشریعات الدولة المتعاقدة التي تقع فیھا الأموال  - 2

حال، ملحقات الأموال غیر المنقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في  المعنیة . وتشمل العبارة، علي أیة
الزراعة والغابات، والحقوق التي تنطبق علیھا أحكام القوانین الخاصة المتعلقة بالملكیة العقاریة، والحقوق في  

من الموارد الطبیعیة  دفعات متغیرة أو ثابتة نظیر إستغلال أو إمتیاز إستغلال الموارد المعدنیة والمصادر وغیرھا 
 . الأخرى، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الأموال غیر المنقولة
 
) من ھذه المادة على الدخل الناجم من الإستغلال المباشر لأموال غیر منقولة، أو عن 1تنطبق أحكام الفقرة (  - 3

خرتأجیرھا بما فیھ التأجیر الزراعي أو عن إستغلالھا بأي شكل آ . 
 
) أیضاً على الدخل الناجم عن أموال غیر منقولة لمؤسسة، وكذلك على دخل 3) و (1تنطبق أحكام الفقرات (  -4
 . الأموال غیر المنقولة المستخدمة في أداء خدمات شخصیة مستقلة
 
  

 المادة الثامنة 
 الأرباح التجاریة والصناعیة 

 
 
 
ریبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم تمارس ھذه  تخضع أرباح أي مؤسسة في أي دولة متعاقدة للض -1
المؤسسة أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بھا، فإذا مارست المؤسسة أعمالاً على 



النحو السالف الذكر، فأن أرباحھا تخضع للضریبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي یخص المنشأة  
لدائمةا  . 

 
إذا كانت مؤسسة إحدى الدولتین المتعاقدتین تزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طریق منشاة دائمة   -2
كائنة فیھا ، فتحدد في كل من الدولتین المتعاقدتین الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي  

المتعاقدة الأخرى ، كما لو كانت مؤسسة مستقلة تزاول نفس النشاط أو  كانت تحققھا المنشاة الدائمة في الدولة 
نشاطاً مماثلاً في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المؤسسة التي تعتبر منشأة  
 .دائمة لھا
 
لدائمة، بما في ذلك  عند تحدید أرباح منشأة دائمة، یسُمح بخصم المصروفات التي تحملتھا ھذه المنشأة ا -3
المصروفات التنفیذیة والإداریة العامة، سواء تحملتھا في الدولة المتعاقدة التي توجد بھا المؤسسة أو في أي مكان  
 .آخر
 
ومع ذلك لن یسُمح بمثل ھذا الخصم بالنسبة للمبالغ، إن وُجدت والتي دفُعت (وذلك فیما عدا المبالغ المؤداة  

مستحقة فعلاً) من قبل المنشأة الدائمة إلى المقر الرئیسي للمؤسسة أو إلى أي من للتعویض عن المصروفات ال 
مكاتبھا في شـكل عوائد إمتیاز أو مكافآت أو أیة مدفوعات أخرى مشابھة مقابل إستخدام براءات إختراعات أو أیة  

، أو فیما عدا حالة  أو مقابل نشاط للإدارة  حقوق أخرى، أو في شكل عمولة مقابل خدمات معینة تم إنجازھا
 . مؤسسة مصرفیة، في شكل فائدة عن أموال سبق إقراضھا إلى المنشأة الدائمة
 
حیثما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل تمت معالجتھا على حدة بمقتضى مواد أخرى من ھذه الإتفاقیة، فإن   -4
 . أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام ھذه المادة
 
دائمة ف حققت ارباحاً لمجر ان ھذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا او بضائع للمشروع  لا یعتبر ان منشأة -5  . 
 
اذا كان العرف یجري في احدى الدولتین المتعاقدتین على تحدید الارباح الخاصة بمنشأة دائمة على اساس  -6

من ھذه المادة لا تمنع تلك الدولة ) 2تقسیم نسبي للارباح الكلیة للمشروع على اجزائھ المختلفة فان احكام البند (
المتعاقدة من تحدید الارباح التي تخضع للضرائب على اساس التقسیم النسبي الذي جرى علیھ العرف . على ان  
 . طریقة التقسیم النسبي یجب ان تؤدي الى نتیجة تتفق مع المبادئ المبینة في ھذه المادة 
 
ن الارباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطریقة سنة  لأغراض البنود السابقة من ھذه المادة فا -7
 . بعد اخرى ما لم یكن ھناك سبب سلیم وكاف لعمل خلاف ذلك
 
 
 
  

 المادة التاسعة 
 النقل البحري والجوي 

 
 
 



و الطائرات  استثناءً من أحكام المادة الثانیة من ھذه الاتفاقیة ، لا تخضع الأرباح الناجمة عن استغلال السفن أ -1
في النقل الدولي بما في ذلك الأرباح الناشئة عن العملیات المرتبطة بھذا النشاط للضریبة إلا في الدولة المتعاقدة  
 . التي یقع فیھا مركز الإدارة الفعلي للمنشأة
 
واقعاً في  إذا كان مقر الإدارة الفعلي لمنشأة ملاحیة بحریة یقع على ظھر سفینة أو مركب یعتبر ھذا المقر  -2
الدولة المتعاقدة التي یوجد فیھا میناء قید السفینة أو المركب، وإذا لم یوجد میناء القید ، فإنھ یعتبر واقعاً في الدولة 
 . التي یقیم فیھا مستغل السفینة أو المركب
 
) من ھذه المادة على الأرباح الناجمة من المشاركة في مجموعة1تسري أحكام الفقرة (  -3  (Pool)   أو في
 . استغلال مشترك أو في مؤسسة دولیة لتشغیل السفن أو الطائرات في النقل الدولي 
 
  

 المادة العاشرة 
 المؤسسات المشتركة 

 
 
 
إذا ساھمت مؤسسة تابعة لإحدى الدولتین المتعاقدتین بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في رأسمال مؤسسة   -1

تھا أو الرقابة علیھا ؛ تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدار  
 
أو إذا ساھم نفس الأشخاص بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في رأسمال أو إدارة أو الرقابة على مؤسسة تابعة  
 لإحدى الدولتین المتعاقدتین ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى ؛
 

یما یتعلق بعلاقتھما التجاریة أو  وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتین المذكورتین شروط على المؤسستین ف
المالیة تختلف عن الشروط التي یمكن أن تقوم بین مؤسستین مستقلتین ، فان أیة أرباح كان یمكن أن تحققھا إحدى  
المؤسستین ولم تحققھا بسبب قیام ھذه الشــروط، یجوز ضمھا إلى أرباح تلك المؤسسة وإخضاعھا للضریبة تبعاً  
 . لذلك
باح مؤسسة تابعة لإحدى الدولتین المتعاقدتین والخاضعة للضریبة في تلك الدولة تتضمن أرباحاً  إذا كانت أر -2
داخلة ضمن أرباح مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعاً لذلك للضریبة في تلك الدولة، وكانت  

بعة للدولة المذكورة أولاً ؛ الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحاً تحققت للمؤسسة التا  
 
وإذا كانت الظروف القائمة بین ھاتین المؤسستین تعتبر مماثلة للظروف القائمة بین مؤسستین مستقلتین، ففي ھذه  
الحالة تجري الدولة المتعاقدة الأخرى التعدیل المناسب للضریبة التي استحقت فیھا على تلك الأرباح . وعند  

تعین العمل بالأحكام الأخرى لھذه الإتفاقیةإجراء ھذا التعدیل فانھ ی  . 
 
لا یجوز لأي من الدولتین المتعاقدتین تغییر الارباح الخاصة بالمشروع في الاحوال المشار الیھا في البند   -3

) من ھذه المادة بعد انتھاء مدة التقادم المنصوص علیھا في قوانینھا الوطنیة 1(  
ذه المادة في حالة التھرب الضریبي ) من ھ3،2لا تطبق احكام البندین (  -4 . 
 



 
  

 المادة الحادیة عشر 
 أرباح الأسھم 

 
 
 
لا تخضع أرباح الأسھم التي تدفعھا شركة مقیمة في دولة متعاقدة لمقیم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضریبة  -1
 . في أي من الدولتین المتعاقدتین
 
الدخل من الأسھم أو أسھم التمتع أو حقوق التمتع أو حصص  یقصد بعبارة " أرباح الأسھم " في ھذه المادة  -2
مناجم أو حصص مؤسسین أو أیة حقوق أخرى تدر ربحاً ما عدا الدیون والدخل الخاضع لنفس المعاملة الضریبیة  
 . بإعتباره دخلاً مستمداً من الأسھم بموجب التشریعات الضریبیة للدولة المتعاقدة التي تقیم فیھا الشركة الموزعة
 
) إذا كان المالك المستفید من الأرباح مقیماً في دولة متعاقدة ویمارس أما نشاطاً 1لا تنطبق أحكام الفقرة ( -3
صناعیاً أو تجاریاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقیم فیھا الشركة التي تدفع الأرباح عن طریق منشأة دائمة في 

من مقر ثابت كائن في تلك الدولة، وتكون ملكیة وحیازة الأسھم  تلك الدولة أو یمارس خدمات شخصیة مستقلة 
التي تدفع عنھا الأرباح مرتبطة فعلیاً بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي ھذه الحالة تطبق أحكام المادة  

) أو المادة8(  (15) . 
 
الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى ،   إذا كانت شركة مقیمة في إحدى الدولتین المتعاقدتین تستمد الأرباح أو -4
فانھ لا یجوز لھذه الدولة المتعاقدة الأخرى ان تفرض أي ضریبة على أرباح الأسھم المدفوعة بواسطة الشركة إلا 
إذا كانت مثل ھذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقیم في تلك الدورة المتعاقدة الأخرى أو كانت ملكیة الأسھم  

وزیعات مرتبطة ارتباطاً فعلیاً بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى أو المدفوع بسببھا الت
أن تخضع أرباح الشركة غیر الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسھم المدفوعة أو الأرباح غیر الموزعة تمثل كلھا 
 . أو بعضھا الأرباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة الأخرى 
 
 
  

 المادة الثانیة عشر
 الفوائد 

 
الفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتین المتعاقدتین والتي تدفع إلى شخص مقیم في الدولة المتعاقدة الأخرى  -1
 .تخضع للضریبة في الدولة الأخرى فقط
 
انت أم لم تكن  یقصد بلفظ "الفوائد" في ھذه المادة الدخل الناتج من سندات المدیونیة أیاً كان نوعھا سواء ك  -2
تمنح حق المشاركة في الأرباح، وخاصةً الدخل المستمد من السندات الحكومیة أو الدخل الناتج من الاذونات أو  
 . السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل ھذه الاذونات أو السندات
 
مقیما في إحدى الدولتین ویباشر في الدولة   ) إذا كان المالك المستفید للفوائد2.1لا تطبق أحكام الفقرتین (  -3



الأخرى التي تنشأ بھا الفوائد، أما نشاطاً تجاریاً أو صناعیا من خلال منشأة دائمة كائنة بھا أو یباشر في تلك  
الدولة الأخرى خدمات شخصیة مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بھا وان یكون سند المدیونیة الذي ینشأ عنھ 

)  8ا ارتباطا فعلیا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. وفــي مثل ھذه الحالة تطبق أحكام المادة (الفوائد مرتبط
) حسب الأحوال15أو المادة (   . 

) من ھذه المادة، فإن الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة تعفى من الضرائب  2بالرغم من الأحكام الواردة في الفقرة (
ھذه الفوائد تخص  في تلك الدولة إذا كانت  : 

 . أ. الدولة والتقسیمات السیاسیة الفرعیة أو الجماعات المحلیة التابعة للدولة الأخرى وأجھزتھا 
 . ب.البنك المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى 
 
سیاسیة أو تعتبر ھذه الفوائد أنھا نشأت في إحدى الدولتین إذا كان دافعھا ھو الدولة نفسھا أو أحد أقسامھا ال -4
سلطة محلیة أو شخص مقیم في ھذه الدولة ، ومع ذلك إذا كان الشخص الذي یدفع الفوائد سواء كان مقیما أو لم 
یكن مقیما في إحدى الدولتین یمتلك في إحدى الدولتین منشأة دائمة أو مركز ثابت یتعلق بھ المدیونیة التي تنشأ 

دائمة أو المركز الثابت یتحمل تلك الفوائد فان ھذه الفوائد تعتبر أنھا قد  منھا الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة ال
 . نشأت في الدولة التي توجد بھا ھذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت 
 
إذا كانت قیمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بین الدافع والمالك المستفید أو بین كل منھما وأي شخص آخر   -5

دیونیة التي تدفع عنھا الفوائد تزید عن القیمة التي كان یتفق علیھا الدافع والمالك المستفید لو لم  بالقیاس إلى سند الم
توجد ھذه العلاقة فان أحكام ھذه المادة لا تطبق إلا على القیمة الأخیرة فقط . وفي مثل ھذه الحالة یظل الجزء  

من الدولتین وللأحكام الأخرى الواردة بھذه الإتفاقیةالزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضریبة طبقا لقانون كل   
. 
 
  

 المادة الثالثة عشر 
 الأتاوات 

 
 
الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقیم في الدولة المتعاقدة الأخرى یجوز أن تخضع   - 1
 . للضریبة في تلك الدولة الأخرى
 
المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحق في یقصد بلفظ "الأتاوات" الوارد في ھذه  - 2
استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنیة والأدبیة أو العلمیة بما في ذلك الأفلام السینمائیة والأعمال المسجلة  

أسالیب سریة  للإذاعة والتلفزیون أو أیة براءة اختراع أو علامة تجاریة أو تصمیم أو نموذج أو خطة تركیب أو
أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعیة أو تجاریة أو علمیة أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة  
 . صناعیة وتجاریة أوعلمیة
 
لا تطبق أحكام ھذه الفقرة من ھذه المادة إذا كان المالك المستفید لھذه الأتاوات مقیما في إحدى الدولتین  - 3

الأخرى التي تنشأ فیھا الأتاوات أما نشاطا صناعیا أو تجاریا من خلال منشأة دائمة توجد بھا   ویمارس في الدولة
أو یؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصیة مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بھا وان الحقوق أو الملكیة 

منشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل  الناشئة عنھا ھذه الأتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعلیا مع تلك ال
) حسب الأحوال14) أو المادة (7ھذه الحالة تطبق أحكام المادة (  . 



 
تعتبر الأتاوات أنھا قد نشأت في دولة إذا كان الدافع للأتاوات ھو تلك الدولة نفسھا أو أحد أقسامھا السیاسیة  - 4
 . أو سلطة محلیة أو مقیما في تلك الدولة

إذا كان الشخص الدافع للأتاوات سواء كان مقیما أو غیر مقیم في الدولة یملك في الدولة منشأة دائمة أو  ومع ذلك
مركز ثابت یوجد معھا ارتباطا فعلیا بالحق أو الملكیة التي ینشأ عنھا الأتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو  

ھا قد نشأت في الدولة التي توجد بھا المنشأة الدائمة أو  المركز الثابت تتحمل الأتاوات فان ھذه الأتاوات تعتبر أن 
 . المركز الثابت
 
إذا كانت قیمة الأتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بین الدافع والمالك المستفید أو بین كل منھما وشخص   - 5

ة التي یتفق علیھا الدافع  آخر بالقیاس إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنھا الأتاوات تزید عن القیم
والمالك المستفید لو لم توجد ھذه العلاقة فان أحكام ھذه المادة لا تطبق إلا على القیمة الأخیرة وفي مثل ھذه الحالة 
یظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعـــا للضریبة طبقا لقوانین كل دولة وللأحكام الأخرى الواردة بھذه  
 . الاتفاقیــة
 
  

 المادة الرابعة عشر 
 الأرباح الرأسمالیة 

 
 
الأرباح التي یستمدھا شخص مقیم في إحدى الدولتین المتعاقدتین من التصرف في الأموال غیر المنقولة   -1
 . المشار إلیھا في المادة السابعة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة الأخرى
 
ة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءً من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة  الأرباح الناتج -2
تمتلكھا مؤسسة تابعة لإحدى الدولتین المتعاقدتین في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الأموال  

ین وكائن بالدولة المتعاقدة  المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقیم تابع لإحدى الدولتین المتعاقدت 
الأخرى بغرض القیام بخدمات مھنیة بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة ( وحدھا أو  
 . مع المؤسسة كلھا ) أو من مثل ھذا المركز الثابت یجوز أن تخضع للضریبة في تلك الدولة الأخرى
 
في إحدى الدولتین المتعاقدتین من التصرف في سفن أو طائرات   الأرباح التي یحصل علیھا شخص مقیم -3
تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغیل تلك السفن أو الطائرات تخضع  
 . للضریبة في الدولة المتعاقدة التي یقع فیھا مركز الإدارة الفعلي للمنشأة 
 
سھم رأسمال الشركة التي تتكون أموالھا بصفة أساسیة مباشرة أو عن  الأرباح الناتجة من التصرف في ا -4
 . طریق غیر مباشر من ممتلكات عقاریة في إحدى الدولتین المتعاقدتین تخضع للضریبة في تلك الدولة
 
الأرباح الناتجة من التصرف في أیة أموال غیر تلك المشار إلیھا في الفقرة السابقة یجـــوز أن تخضع   -5

بة في الدولة المتعاقدة التي یكون المتصرف مقیما فیھاللضری  . 
 
  



 المادة الخامسة عشر 
 الخدمات الشخصیة المستقلة

 
 
 
الدخل الذي یحققھ شخص مقیم في إحدى الدولتین من خدمات مھنیة أو أنشطة أخرى ذات طبیعة مستقلة   -1

ة المتعاقدة الأخرى إذاتخضع للضریبة في تلك الدولة، ویخضع ذلك الدخل للضریبة في الدول  : 
 
أ. كان الشخص لھ مكان ثابت تحت تصرفھ بصفة منتظمة في تلك الدولة الأخرى لأغراض القیام بنشاطھ، ولكن  
 . فقط في حدود الدخل الذي حصل علیھ من الأنشطة التي قام بھا في تلك الدولة
 

یوما في السنة  183في مجموعھا عن  ب. أو كان الشخص موجودا في تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزید
 . الضریبیة المعنیة ، وفي حدود الخدمات التي قام بھا في تلك الدولة فقط
 
تشمل عبارة " الخدمات المھنیة " بوجھ خاص النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو   -2

والمھندسین والمعماریین وجراحي الأسنان   التعلیمي، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامین
 . والمحاسبین
 
  

 المادة السادسة عشر
 الخدمات الشخصیة غیر المستقلة

 
 
) فان الرواتب والأجور وغیرھا من المكافآت المماثلة التي 19.18.17مع عدم الإخلال بأحكام المواد (  -1

تخضع للضریبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم   یستمدھا شخص مقیم في إحدى الدولتین المتعاقدتین من وظیفة
یكن العمل یؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فان كان العمل یؤدى على ھذا النحو فان الرواتب والأجور  
 . والمكافآت المستمدة منھ یجوز أن تخضع للضریبة في تلك الدولة الأخرى
 
والأجور والمكافآت التي یحصل علیھا شخص مقیم في إحدى  ) فان الرواتب 1استثناء من أحكام الفقرة (  -2
الدولتین المتعاقدتین من عمل یؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضریبة في الدولة المتعاقدة المذكورة  
 : أولا إذا توافرت إحدى الشروط الآتیة
 

یوماً خلال   183لا تزید في مجموعھا عن أن یتواجد الشخص مستلم الإیراد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة  -أ
 . السنة المیلادیة المعنیة

أن تدفع الرواتب والأجور والمكافآت بمعرفة أو نیابة عن صاحب عمل لا یقیم في الدولة الأخرى -ب  . 
أن لا تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت یملكھ صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى -ج  . 

 
تثناء من الأحكام السابقة لھذه المادة فان المكافآت عن العمل الذي یؤدى على ظھر سفینة أو طائرة تعمل  اس -3
في النقل الدولي أو عن عمل في مؤسسة تستغل البواخر والطائرات في مجال النقل الدولي، تخضع للضریبة في 
 . الدولة المتعاقدة التي یوجد بھا مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة فقط



 
  

 المادة السابعة عشر 
 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

 
 
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغیرھا من المكافآت المماثلة التي یحصل علیھا شخص مقیم في إحدى الدولتین  
المتعاقدتین بصفتھ عضوا بمجلس إدارة أو بمجلس مشابھ في شركة مقیمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع  

تلك الدولة الأخرى للضریبة في   . 
 
  

 المادة الثامنة عشر 
 المعاشات والرواتب مدى الحیاة ( التقاعدیة ) 

 
 
 
المعاشات والمبالغ المرتبة لمدى الحیاة التي تنشأ في إحدى الدولتین المتعاقدتین والتي تدفع لشخص مقیم في  -1

فقط الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضریبة في الدولة المتعاقدة الأخرى  . 
 
یقصد بلفظ المبالغ المرتبة مدى الحیاة مبلغ معین یدفع بصفة دوریة في مواعید محددة أو خلال مدة معینة أو   -2
 . محددة طبقا لالتزام بدفع ما یقابل جمیع ھذه الأقساط دفعة واحدة في شكل نقدي أو قابل للتقییم بالنقود
 
  

 المادة التاسعة عشرة 
ین دخول الفنانین و الریاضی  

 
 
 
) یخضع الدخل الذي یستمده شخص مقیم في دولة متعاقدة من عملھ كفنان  16،15استثناء من أحكام المواد (  -1
مثل فنان المسرح أو السینما أو الإذاعة أو التلیفزیون أو الموسیقى أو الریاضي من أنشطتھ الشخصیة التي تزاول 

الأخرىفي الدولة المتعاقدة الأخرى للضریبة في تلك الدولة   . 
 
إذا كان الدخل الخاص الذي یحققھ الفنان أو الریاضي من مزاولة أنشطتھ الشخصیة لا یعود على الفنان أو   -2

  8الریاضي نفسھ ولكن یعود على شخص آخر فان ھذا الدخل یجوز إخضاعھ استثناء من أحكام المواد (
أو الریاضي أنشطتھ) للضریبة في الدولة المتعاقدة التي یزاول فیھا الفنان 16،15، . 

 
الدخل الذي یحققھ شخص یتمتع بجنسیة دولة متعاقدة من مباشرة عملھ بصفة مؤقتة كفنان أو ریاضي في  -3
الدولة المتعاقدة الأخرى ، یعفى من الضریبة المفروضة فیھا إذا كان العمل یتم مباشرتھ بناء على اتفاق بین  

كبر من نفقاتھ یتم تمویلھ بواسطة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إحدى الدولتین المتعاقدتین أو إذا كان الجزء الأ 



 . ھیئاتھا العامــة أو أقسامھا السیاسیة أو وحدتھا المحلیة
 
  

 المادة العشرون 
 الوظائف الحكومیة 

 
 
 
 
سلطة  (أ) المكافآت بخلاف المعاشات التي تدفعھا إحدى الدولتین المتعاقدتین أو أحد أقسامھا السیاسیة أو  -1
محلیة تابعة لھا إلى أي فرد في مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو لأحد أقسامھا السیاسیة أو لإحدى سلطاتھا  
 . المحلیة تخضع للضریبة في تلك الدولة فقط
 
(ب) تخضع مثل ھذه المكافآت للضریبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أدیت في تلك  

ن الشخص مقیما في تلك الدولة ویكون من بین مواطنیھا ولم یصبح مقیما فیھا لمجرد تقدیم الخدماتالدولة وكا  . 
 
) على المكافآت والمعاشات في مقابل خدمات مؤداة ومتعلقة بأنشطة تجاریة  18.17.16تطبق أحكام المواد (  -2

طاتھا المحلیة في نفس الدولةأو صناعیة تزاولھا دولة متعاقدة أو أحد أقسامھا السیاسیة أو إحدى سل  . 
 
  

 المادة الحادیة والعشرون 
 المبالغ التي یتحصل علیھا الطلبة والمتدربون 

 
 
 : أن الشخص المقیم بدولة متعاقدة ویتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد -1
 . أ . كونھ طالبا بجامعة أو كلیة أو مدرسة

عمال التجاریة والصناعیة أو متدربا تقنیاب. كونھ متدربا على الأ   . 
 . ج. كونھ متلقیا لمنحة أو إجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من ھیئة دینیة أو خیریة أو علمیة أو تعلیمیة
 . لا یخضع للضریبة فـي الدولة المتعاقدة الأخرى فیما یتعلق بمنحتھ الدراسیة
 
تمثل في مكافآت یتحصل علیھا الشخص مقابل خدمات مؤداة في الدولة  تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ ی -2
المتعاقدة الأخرى شریطة أن تكون ھذه الخدمات مرتبطة بدراستھ أو تدریبھ وان تكـون ضروریة لتغطیة نفقات  
 . معیشتھ
 
  

 المادة الثانیة والعشرون 
 الأساتذة والمدرسون والباحثون

 
 



 
دولتین المتعاقدتین بواسطة جامعة أو كلیة أو مؤسسة من مؤسسات التعلیم  إذا دعُي شخص مقیم بإحدى ال -1
العالي أو البحث العلمي في الدولة المتعاقدة الأخرى لزیارتھا فقط بقصد التعلیم أو البحث العلمي، فانھ لا یخضع  
 . للضریبة في تلك الدولة الأخرى بالنسبة لمكافآتھ عن مثل ھذا التعلیم أو البحث 
 
) على المكافآت التي یتحصل علیھا مقابل البحوث التي تجرى لیس للمصلحة العامة  1تطبق أحكام الفقرة ( لا  -2
 . بل أساسا للفائدة الخاصة لشخص أو أشخاص معینین
 
  

 المادة الثالثة والعشرون
 الدخول الأخرى

 
 
 
لھذه الاتفاقیة تخضع للضریبة في تلك أن عناصر دخل المقیم في دولة متعاقدة التي لم تتناولھا المواد السابقة  -1
 . الدولة فقط أیا ما كان مكان تحقق ھذه العناصر 
ومع ذلك إذا كان ھذا الدخل قد حصل علیھ شخص مقیم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدولة  -2

لقانون تلك الدولةالمتعاقدة الأخرى فإن ھذا الدخل یجوز أن یخضع للضریبة في الدولة التي نشأ فیھا وطبقاً   . 
 
  

 المادة الرابعة والعشرون
 طرق تجنب الازدواج الضریبي 

 
 
 
إذا استمد شخص مقیم في دولة متعاقدة دخل من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى یخضع طبقا لأحكام ھذه  -1

بلغ من الضریبة الخاضع لھا  الاتفاقیة للضریبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم م 
المقیم بھا عن نفس الدخل مساو للضریبة المدفوعة فــي الدولة المتعاقدة الأخرى، على أن لا یزید المبلغ الذي 
یجري خصمھ عن مقدار الضریبة المستحقة على الدخل المستمد من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى قبل 
 . إجراء الخصم
 
لذي یحصل علیھ مقیم في إحدى الدولتین المتعاقدتین معفى طبقا لإحكام الاتفاقیة من الضریبة  إذا كان الدخل ا -2
في ھذه الدولة ویخضع للضریبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فان الدولة المتعاقدة الأولى عند حسابھا للضریبة  

بان یطبق سعر الضریبة الواجب تطبیقھ  على باقي دخل المقیم بھا علیھا أن تأخذ في حسبانھا مبلغ الدخل المعفي 
 . لو لم یوجد ھذا الإعفاء
 
لأغراض إجراء الخصم من الضریبة الواجبة الأداء في دولة متعاقدة فان الضریبة المدفوعة في الدولة   -3

ھا أو  المتعاقدة الأخرى سوف تتضمن الضریبة الواجبة الأداء في ھذه الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن یتم الإعفاء من 
 . تخفیضھا طبقا للنصوص القانونیة الخاصة بالحوافز الضریبیة لتشجیع الاستثمارات
 



) من ھذه المادة فان الدخل الذي یحصل علیھ مقیم في دولة متعاقدة  2) و ( 1لأغراض تطبیق الفقرتین ( -4
نشأ من مصادر في ھذه الدولة  ویخضع للضریبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لأحكــام ھذه الاتفاقیة یعتبر انھ

 . المتعاقدة الأخرى
 
  

 المادة الخامسة والعشرون 
 عدم التمییز في المعاملة 

 
 
لا یجوز أن یخضع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأیة ضرائب أو إلتزامات ضریبیة  -1
تختلف أو اثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضریبیة التي یخضع لھا أو قد یخضع لھا في نفس الظروف  
 . مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى
 

بق ھذه الأحكام على الأشخاص غیر المقیمین في إحدى الدولتین المتعاقدتین أو  ) تط 1استثناء من أحكام المادة ( 
 . كلتیھما
 
لا یخضع الأشخاص عدیمي الجنسیة المقیمون في دولة متعاقدة لأیة ضرائب أو إلتزامات ضریبیة بخلاف أو   -2

ني الدولة المتعاقدة  اثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضریبیة التي یخضع لھا في نفس الظروف مواط 
 . الأخرى
 
لا تخضع المنشأة المستقرة التي تمتلكھا مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى   -3
لضرائب تفرض علیھا في ھذه الدولة المتعاقدة الأخرى اكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على مؤسسات  

ول نفس النشاطالدولة المتعاقدة الأخرى التي تزا  . 
 
لا یجوز إخضاع مؤسسة دولة متعاقدة والذي یمتلك رأس مال كلھ أو بعضھ أو یراقبھ بطریق مباشر أو غیر   -4
مباشر شخص أو أشخاص مقیمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأیة ضرائب أو لأیة التزامات ضریبیة بخلاف أو  

لتي تخضع لھا أو قد تخضع لھا المؤسسات المماثلة الأخرى من اكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضریبیة ا
 . الدولة المتعاقدة الأولى 
 
لا یجوز تفسیر ھذه المادة بأنھا تلزم دولة متعاقدة بان تمنح الأفراد المقیمون في الدولة المتعاقدة الأخرى أي   -5

للأفراد المقیمون بھا بسبب الحالة إعفاءات شخصیة أو تخفیضات أو خصومات فیما یتعلق بالضرائب مما تمنحھ 
 . المدنیة أو الالتزامات العائلیة
 
  

 المادة السادسة والعشرون 
 تبادل المعلومات 

 
 
 
تتبادل السلطات المختصة في الدولتین المتعاقدتین المعلومات اللازمة سواء لتنفیذ أحكام ھذه الاتفاقیة أو لتنفیذ   -1



مادة الثانیة من ھذه الاتفاقیة و كذلك المعلومات اللازمة لمكافحة التھرب  قوانین الضرائب المنصوص علیھا في ال
الضریبي وتعتبر أیة معلومات تحصل علیھا السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة بالتطبیق لأحكام ھذه المادة  

ھا في سریة ولا یجوز إفشاؤھا إلا للأشخاص والسلطات التي تعمل في ربط وتحصیل الضرائب المنصوص علی
 .ھذه الاتفاقیة أو الفصل فیما یتعلق بھا من منازعات
 
وفي جمیع الأحوال لا یجوز تفسیر أحكام ھذه المادة على نحو یؤدي إلى مخالفة القوانین أو النظم الإداریة  -2

ة أو أیة المطبقة في أیة دولة متعاقدة أو إلى إفشاء أسرار أیة تجارة أو صناعة أو نشاط أو مھنة أو أسالیب تجاری
 . معلومات یعتبر إفشاؤھا مخالفة للنظام العام
 
 . ولا تسري أحكام ھذه المادة إلا في حالة صدور تشریع ضریبي في مملكة البحرین
 
 المادة السابعة والعشرون 
 بعثات التمثیل الدبلوماسي والقنصلي 
 

یبیة مقررة لأعضاء بعثات التمثیل  لا یجوز أن یترتب على تطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة الإخلال بأیة مزایا ضر
الدبلوماسي القنصلي أو أعضاء الوفود الدائمة في المنظمات الدولیة بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو 
 . بمقتضى أحكام الاتفاقیات الخاصة
 
  

 المادة الثامنة والعشرون
 إجراءات الاتفاق المتبادل 

 
 
إحدى الدولتین المتعاقدتین أو كلتیھما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعھ إذا تبین لشخص أن الإجراءات في  -1
للضریبة بما یخالف أحكام ھذه الاتفاقیة یكون لھ، بصرف النظر عن وسائل التسویة التي تقضي بھا القوانین 

تھ مما  الداخلیة لكل دولة ، أن یعرض موضوعھ على السلطة المختصة في الدولة التي یقیم فیھا . أما إذا كانت حال 
) فانھ یعرض موضوعھ على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي 25) من المادة (1تنطبق علیھا الفقرة ( 

یعتبر من مواطنیھا خلال ثلاث سنوات من تاریخ أول إخطار ضریبي بالإجراء الذي ترتب علیھ خضوعھ  
 للضریبة بما یخالف أحكام ھذه الاتفاقیة 
 
ختصة أن الاعتراض لھ ما یبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب لھ فأنھا تسعى  إذا تبین للسلطة الم -2
إلى تسویة الموضوع عن طریق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد  
 . تجنب الضریبة المفروضة بالمخالفة لأحكام ھذه الاتفاقیة

تطبیقھ بصرف النظر عن أي میعاد من المواعید الواردة بالقوانین الداخلیة للدولتین  وأي اتفاق یتوصل إلیھ یتعین 
 . المتعاقدتین 
 
تسعى السلطات المختصة في الدولتین المتعاقدتین إلى تسویة أیة خلافات تنشئ عن تفسیر أو تطبیق أحكام   -3

واج الضریبي في الحالات التي لم ترد في ھذه ھذه الإتفاقیة بالاتفاق المتبادل كما تتشاور فیما بینھا لتجنب الازد
 . الإتفاقیة
 



لا یجوز لإحدى الدولتین المتعاقدتین بعد انقضاء المدة المحددة المنصوص علیھا في قوانینھا الداخلیة أن تزید   -4
ة من وعاء الضریبة لمقیم في أي من الدولتین المتعاقدتین بان تضیف عناصر من الدخل إلیھ تم إخضاعھا للضریب

 . الدولة المتعاقدة الأخرى
 
تقوم السلطات المختصة في الدولتین المتعاقدتین بالاتفاق المتبادل بوضع طرق تطبیق ھذه الإتفاقیة وخاصة   -5
الالتزامات التي یخضع لھا المقیمین في دولة متعاقدة للتمتع بالإعفاءات والمزایا الضریبیة الموجودة في الدولة 

بقا للإتفاقیةالمتعاقدة الأخرى ط   . 
 
  

 المادة التاسعة والعشرون 
 أحكام متنوعة 

 
 
 
لا یترتب على تطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة الإخلال بما تتضمنھ قوانین الضرائب في كل من الدولتین   -1
المتعاقدتین من أحكام بشأن مكافحة التھرب الضریبي أو بشأن الضرائب المفروضة على دخول الأشخاص  

مساھمتھم في الشركات التي تقیم في أي من الدولتین المتعاقدتینوالناتجة من   . 
 
لا یترتب على تطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة الإخلال بأیة إعفاءات أو تخفیضات أو استثناءات أو خصومات   -2
د منصوص علیھا في قوانین الضرائب لأیة دولة متعاقدة أو في أیة اتفاقیة تكون طرفا فیھا الآن أو فیما بع  . 

 
 
  

 المادة الثلاثون 
 نفاذ الإتفاقیة 

 
 
تتولى كل دولة متعاقدة اخطار الدولة المتعاقدة الاخرى باتمام الاجراءات الدستوریة والقانونیة اللازمة للتصدیق  
على الاتفاقیة ووضع احكامھا موضع التنفیذ ، وتدخل الاتفاقیة حیز التنفیذ بعد مضي ثلاثین یوماً من تاریخ استلام  

خر الاخطارین ، وتسري احكامھا في كلتا الدولتین المتعاقدتین كما یلي آ  :- 
 : أ. بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع
تسري على المبالغ التي تدفع او تقید في الحساب اعتبارا من اول ینایر التالي للسنة المیلادیة التي تلي تاریخ  
 .دخول ھذه الاتفاقیة حیز النفاذ 

ة للضرائب الاخرى المفروضة على الدخلب. بالنسب  : 
تسري على السنوات الضریبیة التي تبدأ اعتباراً من اول ینایر التالي للسنة المیلادیة التي تلي تاریخ دخول ھذه  
 . الاتفاقیة حیز النفاذ
 
  



 المادة الحادیة والثلاثون 
 إنھاء الإتفاقیة

 
 
 
یستمر العمل بھذه الاتفاقیة لمدة غیر محددة ومع ذلك یكون لأیة دولة متعاقدة -  وحتى 30 یونیو من كل سنة 
 . میلادیة - إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة وبالطرق الدبلوماسیة برغبتھا في إنھاء العمل بالإتفاقیة
 
 : وفي ھذه الحالة یتوقف العمل بالإتفاقیة على النحو التالي 
 : أ. بالنسبة للضرائب المحجوزة من المنبع
لا تسري على المبالغ التي تدفع أو تقید في الحساب اعتبارا من أول ینایر التالي للسنة المیلادیة التي قدم فیھا  
 . الإخطار
 : ب. بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل
 . لا تسري عن السنوات الضریبیة التي تبدأ اعتبارا من أول ینایر التالي للسنة المیلادیة التي قدم فیھا الإخطار 
 
واثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقیع على ھذه الإتفاقیة بموجب السلطة المخولة لھما من دولتیھما لھذا  
 . الغرض
 
حررت ھذه الإتفاقیة باللغة العربیة في مدینة المنامة یوم السبت بتاریخ  28 دیسمبر  2002م الموافق 24 شوال 
 . 1423 ھـ ، من أصلین لكل من ھما نفس القوة القانونیة
 
 
 
 عن حكــومة 
 مملكة البحـرین 
 
 عبدالله بن حسن سیف 
 وزیر المالیة والإقتصاد الوطني 
 
 
 عن حكــومة 
 الجمھـوریة الیمنیـة 
 
 أحمد محمد صوفان
 وزیر التخطیط والتنمیة 


